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٣ مليارات دينار تمويلات قطاع الأعمال في ٢٠٢٥
أحمد مغربي

شــهد عــام ٢٠٢٥ تحولا 
نوعيــا في مســار التمويل 
المصرفــي الموجــه لقطــاع 
الأعمال فــي الكويت، ليس 
فقط على مستوى الأرصدة 
القائمة، بل من حيث التدفقات 
الصافية التي تعكس توسعا 
حقيقيا في الائتمان الممنوح 
للنشاط الاقتصادي المنتج، 
وخلال العام الماضي سجل 
قطاع الأعمال فــي الكويت 
صافي تمويــلات مصرفية 
بلــغ ٣٫٠٦ مليــارات دينار، 
بعد اســتبعاد التســهيلات 
وتســهيلات  الشــخصية 
الإســكان بــكل أشــكالها. 
ويعكس هذا الصافي الفرق 
بين التمويلات الجديدة التي 
منحتهــا البنــوك المحليــة 
للشــركات والمؤسسات من 
جهة، وما تم سداده أو إطفاؤه 
من محافظ الائتمان القائمة 
مــن جهة أخــرى، بما يؤكد 
أن الائتمان لــم يكن مجرد 
إعــادة تدوير للأرصدة، بل 
توسع فعلي في دعم النشاط 
الاقتصــادي. ونتيجة لهذه 
التدفقات ارتفع إجمالي رصيد 
الجزء النقدي المستخدم من 
تسهيلات الأعمال من مستوى 
٣٠٫٠٩ مليــار دينار بنهاية 
٢٠٢٤ إلى ٣٣٫١٥ مليار دينار 
بنهايــة ٢٠٢٥، محققا نموا 

سنويا قدره ١٠٫١٦٪.
ووفقا للبيانات الرسمية 
التي استندت اليها «الأنباء» 
مــن بنك الكويــت المركزي، 
ســجل الجــزء النقــدي من 
الائتمانيــة  التســهيلات 
الممنوحة لقطاع الأعمال، الذي 
بلغت نسبته نحو ٦٢٫٣٪ من 
إجمالي التسهيلات الائتمانية 

للمقيمين خلال ٢٠٢٥.
هــذا  تفصيــل  وعنــد 
الإجمالي قطاعيا يتضح أن 
قطاع العقار واصل تصدره 
لمحفظة تمويل الأعمال، إذ بلغ 
رصيده ١٠٫٧٢ مليارات دينار 
فــي نهايــة ٢٠٢٥ مقارنة بـ 
١٠٫١٩ مليارات دينار في نهاية 
٢٠٢٤، وبذلك سجل القطاع 
صافي زيــادة قدرها ٥٣١٫٧
مليون دينار، وبنسبة نمو 

قوية قدرها ١٦٫١٤٪، ويعكس 
هــذا الأداء اتســاع قاعــدة 
الاقتصاد الخدمي في الكويت، 
ولاسيما الأنشطة المرتبطة 
باللوجســتيات، وخدمــات 
الأعمال، والخدمات التقنية 
والمهنية، التي استفادت من 
تحسن بيئة الأعمال وتسارع 

وتيرة المشاريع الكبرى.
أما قطاع التجــارة، فقد 
ارتفــع رصيد التســهيلات 
الممنوحة له من ٣٫٦٤ مليارات 
دينار في نهايــة ٢٠٢٤ إلى 
٣٫٧ مليــارات دينــار فــي 
نهايــة ٢٠٢٥، محققا صافي 
زيــادة قدرهــا ٦٣٫١ مليون 
دينار وبنســبة نمو بلغت 
١٫٧٣٪، ورغم محدودية النمو 
مقارنة بقطاعات أخرى، إلا 
أن هذا الأداء يعكس طبيعة 
التمويــل التجاري المرتبط 

والاعتمادات المرتبطة بتنفيذ 
العقود.

وأنهت القروض الموجهة 
لشــراء الأوراق الماليــة عام 
٢٠٢٥ عند مســتوى يعكس 
تحــولا هيكليــا واضحا في 
الكويتي  علاقــة المســتثمر 
بالســوق، ليبلــغ رصيــد 
القروض والائتمان الموجهة 
لشراء الأوراق المالية بنهاية 
ديســمبر ٢٠٢٥ نحــو ٤٫٧٩
مليارات دينار، مقابل ٣٫٧٤

مليــارات دينــار فــي نهاية 
ديسمبر ٢٠٢٤، محققا زيادة 
ســنوية قدرهــا ١٫٠٤ مليار 
دينار، وتمثل هــذه الزيادة 
نموا سنويا بنسبة ٢٧٫٨٥٪، 
وهي النســبة الأعلى خلال 
فتــرة المقارنة الممتــدة منذ 
٢٠٢٠، مــا يعكــس أن قفزة 
٢٠٢٥ لم تكن امتدادا طبيعيا 

ذات الجدوى المؤكدة.
وسجل قطاع النفط الخام 
والغاز نموا لافتا خلال العام، 
إذ ارتفع رصيد التسهيلات 
من ١٫٨١ مليار دينار في ٢٠٢٤
إلــى ٢٫٠٥ مليــار دينار في 
٢٠٢٥، محققا صافي زيادة 
قدرهــا ٢٤٠٫٣ مليون دينار 
وبنسبة نمو بلغت ١٣٫٢٢٪، 
ويعكس هذا النمو نشــاطا 
متزايدا في تمويل الخدمات 
المســاندة لقطــاع الطاقــة، 
وسلاسل الإمداد المرتبطة به، 
في ظل استمرار الاستثمار في 
المشاريع النفطية والغازية.
وفــي بنــد المؤسســات 
المالية غير البنوك، ارتفعت 
التســهيلات من ١٫٣٩ مليار 
دينار في نهايــة ٢٠٢٤ إلى 
١٫٦٧ مليــار دينار في نهاية 
٢٠٢٥، مسجلة صافي زيادة 

برأس المال العامل وتمويل 
المخزون وسلاســل الإمداد، 
فــي ظــل إدارة أكثر تحفظا 
للمخاطر، مع استمرار الطلب 
المرتبط بالمشــاريع الكبرى 
والأنشطة الاستهلاكية غير 

المباشرة.
وفــي قطــاع الإنشــاء، 
التســهيلات نموا  ســجلت 
ارتفع من ٢٫٥٨ مليار دينار 
فــي ٢٠٢٤ إلــى ٢٫٦٨ مليار 
دينــار فــي ٢٠٢٥، محققــة 
صافي زيــادة بقيمة ١٠٠٫٣
مليون دينار وبنســبة نمو 
بلغت ٣٫٨٨٪، ويعكس هذا 
الارتفاع الزخم المتواصل في 
قطاع المقاولات، الذي يستفيد 
بشكل مباشر من المشاريع 
الحكومية والخاصة، ويعتمد 
بطبيعته على التســهيلات 
الدوارة وخطابات الضمان 

لمسار بطيء، بل كانت انتقالا 
واضحا إلى مستوى أعلى من 
التوســع الائتماني المرتبط 

بالسوق.
وفــي المقابــل، أظهــرت 
البيانات أن القطاع الصناعي 
سجل تراجعا طفيفا، حيث 
انخفض رصيد التسهيلات 
من ٢٫١٦ مليار دينار في نهاية 
٢٠٢٤ إلى ٢٫١٣ مليار دينار في 
نهاية ٢٠٢٥، ما يعني صافي 
انخفاض قدره ٣٨٫٤ مليون 
دينار وبنسبة تراجع بلغت 
١٫٧٧٪، ويعكس هذا التراجع 
الحذر الائتماني تجاه بعض 
الأنشطة الصناعية، في ظل 
التشــغيل،  ارتفاع تكاليف 
التمويــل،  آجــال  وطــول 
رغــم  الطلــب،  وتقلبــات 
اســتمرار التمويــل الموجه 
للمصانع القائمة والأنشطة 

قدرهــا ٢٨٣٫٣ مليون دينار 
وبنسبة نمو بلغت ٢٠٫٣٧٪، 
وهي من أعلى نســب النمو 
القطاعيــة، ويعكــس ذلــك 
توســع نشــاط شــركات 
الاستثمار والتمويل، وزيادة 
التســهيلات  اعتمادها على 
المصرفيــة لدعــم عملياتها 

واستثماراتها.
كما شــهد بند القروض 
الممنوحــة للبنــوك قفــزة 
واضحــة، إذ ارتفع الرصيد 
من ٨٢٨٫٦ مليون دينار في 
٢٠٢٤ إلــى ١٫١ مليــار دينار 
فــي ٢٠٢٥، محققــا صافــي 
زيــادة قدرهــا ٢٧٩ مليون 
دينار وبنسبة نمو مرتفعة 
بلغت ٣٣٫٦٧٪، ويرتبط هذا 
الارتفاع بترتيبات السيولة 
والتمويل البيني بين البنوك 
خــلال العام، فــي ظل إدارة 
المراكــز الماليــة وتوازنــات 

السيولة.
وعلى صعيــد القطاعات 
الأصغر وزنا، ارتفع تمويل 
الزراعة وصيد الأسماك من 
٣٦٫٤ مليون دينار في ٢٠٢٤

إلــى ٤١٫٦ مليــون دينار في 
٢٠٢٥، محققــا صافي زيادة 
قدرهــا ٥٫٢ ملايــين دينــار 
وبنسبة نمو بلغت ١٤٫٢٩٪، 
رغــم محدوديــة حجمه في 
هيكل الائتمــان. في المقابل، 
تراجع تمويل الخدمات العامة 
مــن ١٣٨٫٩ مليون دينار إلى 
١١٥٫٦ مليون دينار، مسجلا 
صافي انخفاض قدره ٢٣٫٣

مليون دينار وبنسبة تراجع 
بلغــت ١٦٫٧٨٪، مــا يعكس 
طبيعة هذا القطاع ذات الطلب 
المستقر والمحدود نسبيا على 

الائتمان.
القــراءة  وتشــير هــذه 
القطاعيــة المفصلــة إلى أن 
صافي التمويل البالغ ٣٫٠٦

مليــارات دينار فــي ٢٠٢٥، 
يؤســس لحقبة نمو كبيرة 
من تمويــلات قطاع الأعمال 
خلال السنوات المقبلة، وتؤكد 
أن البنوك المحلية لعبت دورا 
محوريــا في دعم النشــاط 
الاقتصادي، عبر تمويل أكثر 
القادرة  ارتباطا بالأنشــطة 
علــى توليد تدفقــات نقدية 

واضحة ومستدامة.

سجلت نمواً سنوياً بلغ ١٠٫١٦٪.. وشكّلت ٦٢٫٣٪ من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين خلال العام الماضي

بلغت ٥٫٢٢٪، وهذا الارتفاع 
يعكــس اســتمرار اعتمــاد 
البنوك على العقار بوصفه 
قطاعا عالي الضمانات، إلى 
جانــب دوره المحــوري في 
تشــغيل منظومة واســعة 
مــن الأنشــطة المرتبطــة، 
المقاولات والخدمات  تشمل 
الهندسية والإدارية والتمويل 
عــن  فضــلا  التشــغيلي، 
المشــاريع العقاريــة المدرة 

للدخل.
وفــي قطــاع الخدمــات 
الأخــرى، بــرز أحــد أعلى 
معدلات النمو خلال ٢٠٢٥، 
حيث ارتفع رصيد التسهيلات 
من ٣٫٥٥ مليارات دينار في 
٢٠٢٤ إلى ٤٫١٢ مليارات دينار 
في ٢٠٢٥، وبذلك حقق القطاع 
صافي تمويلات بلغت ٥٧٣٫٥

مليون دينار، وبنسبة نمو 

الإصلاحات المالية تعزز الثقة بالاقتصاد المحلي
خبــراء  أجمــع  كونــا: 
اقتصاديون علــى أن التقدم 
المحقق في برامج الإصلاح المالي 
ووضوح الرؤية الاقتصادية 
للكويت انعكســا إيجابا على 
والتقييمــات  التصنيفــات 
الاقتصاديــة الصــادرة عــن 
أبرز المؤسسات المالية العالمية 
ووكالات التصنيــف بدءا من 
مؤسســتي (بريتون وودز) 
الدوليتــين مــرورا بــوكالات 
التصنيف الدولية، ووصولا 
إلى تقرير مجموعة العمل المالي 
(فاتف)، الأمر الذي أسهم في 
إعادة صياغة النظرة الدولية 
للاقتصاد الكويتي ليس فقط 
كاقتصاد غنــي بالأصول بل 
كاقتصاد يسير تدريجيا نحو 
إدارة أكثــر كفاءة واســتدامة 

للموارد.
وقال هؤلاء الخبراء في 
لقــاءات متفرقة مع «كونا» 
إن الاقتصــاد الكويتي يمر 
حاليا بمرحلة تحول من إدارة 
الاســتقرار إلى إدارة النمو 
في المرحلة المقبلة، وهو ما 
يتطلب الانتقال من الحفاظ 
علــى الاســتقرار الآني إلى 
خلق محركات نمو مستدامة 
عبــر تمكين القطاع الخاص 
وتحفيز الاستثمار النوعي 

وتطوير سوق العمل.
تحسن ملموس

وفي هــذا الســياق، أكد 
رئيس مجلــس إدارة اتحاد 
شركات الاستثمار عبداالله 
المؤشــرات  أن  التركيــت 
الإيجابيــة الصــادرة عــن 
عدد من المؤسسات الدولية 
المتخصصــة، وفي مقدمتها 
صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولــي، تعكــس تحســنا 
ملموســا بــأداء الاقتصــاد 
الكويتي، وتؤكد أن الاقتصاد 
الوطني يســير على مسار 
تعــاف تدريجي ونمو أكثر 
توازنــا بما يعكس ســلامة 
الاقتصاديــة  التوجهــات 

المتبعة.
التركيــت أن  وأوضــح 

داعمة للاستدامة المالية.
وعلــى صعيــد التأثيــر 
المحلي، قال إن هذه المؤشرات 
الإيجابيــة تنعكس بشــكل 
مباشــر علــى تعزيــز ثقة 
المستثمرين وتسهم بتسريع 
التنموية  وتيرة المشــاريع 
وتحسين بيئة الأعمال ودعم 
القطاع الخاص، مشيرا إلى أن 
التدفقات المباشرة للاستثمار 
الأجنبي في الكويت ارتفعت 
٨٪ على أســاس سنوي إلى 
٢٢٣ مليون دينار (نحو ٧٢٥
مليون دولار) خلال السنة 

المالية (٢٠٢٤-٢٠٢٥).
أن  التركيــت  واعتبــر 
أبــرز العوامــل التي دفعت 
إلــى  الدوليــة  المؤسســات 
تقديم صــورة إيجابية عن 
الاقتصــاد الكويتــي يتمثل 
في التقدم المحقق في برامج 
المالــي ووضوح  الإصــلاح 
إلــى  الرؤيــة الاقتصاديــة 
جانب التركيز المتزايد على 
تنويع مصادر الدخل وتقليل 
الاعتماد على النفط وتعزيز 
دور القطــاع الخــاص فــي 

التنمية الاقتصادية.
الحفاظ على الاستقرار

مــن جانبــه، أكــد أمــين 
ســر الجمعيــة الاقتصادية 
الكويتية محمد الجوعان أن 
المؤشرات الإيجابية الصادرة 
الدوليــة  عــن المؤسســات 
لا تبنــى علــى الانطباع بل 
علــى نماذج كميــة صارمة 
وتحليــل اتجاهــات ماليــة 

ونقدية وهيكلية، وبالتالي 
فإن إيجابيتها تجاه الكويت 
بقــدرة  اعترافــا  تعكــس 
الكويتــي علــى  الاقتصــاد 
امتصاص الصدمات والحفاظ 
علــى الاســتقرار فــي بيئة 

عالمية شديدة التقلب.
وقال الجوعان إن تأثير 
هذه المؤشرات يتجاوز البعد 
الإعلامــي ويمتــد مباشــرة 
لسلوك المستثمرين وكلفة 
إلــى  الســيادي،  التمويــل 
جانب ثقة المؤسسات المالية 
الدوليــة، مبينــا أنــه على 
المستوى العملي تسهم هذه 
التقييمات في تعزيز جاذبية 
الكويت الاســتثمارية لدى 
المســتثمر المؤسسي طويل 
الأجل وتدعم التسعير العادل 
للمخاطر السيادية في أدوات 

الدين والتمويل.
وأشــار إلــى أنــه يمكن 
تلخيص أبرز العوامل التي 
أســهمت في تحســن نظرة 
المؤسسات الدولية للاقتصاد 
الكويتي في ٦ محاور مترابطة 
أولها تحسن الانضباط المالي 
وارتفاع كفاءة إدارة الفوائض 
المالية بما يعكس قدرة الدولة 
على إدارة دورات الاقتصاد 

بمرونة أعلى.
وثاني هــذه المحاور هو 
القطــاع المصرفــي  متانــة 
وخضوعــه لإطــار رقابــي 
متقدم يقــوده بنك الكويت 
المركزي ومتوافق مع أفضل 
لإدارة  الدوليــة  المعاييــر 
أمــا  المخاطــر والحوكمــة. 
المحور الثالــث فيتمثل في 
التقدم التدريجي للإصلاحات 
المؤسسية وتعزيز الشفافية، 
لاسيما في مجالات الإفصاح 
والحوكمــة المالية، في حين 
يتمثــل العامــل الرابــع في 
اســتقرار السياسة النقدية 
وربط الدينار بسلة عملات، 
ما عزز مصداقية السياسة 
النقدية وحد من التقلبات.

التصنيفات والتقييمات الإيجابية أسهمت في إعادة صياغة النظرة الدولية

صندوق النقد الدولي توقع 
الكويتي  عــودة الاقتصــاد 
لمسار النمو في العام الماضي 
مــع تســجيل نمــو حقيقي 
بنسبة ٢٫٦٪، على أن يستمر 
التحســن في العام الحالي 
مدفوعــا بتعافــي النشــاط 
الاقتصادي وارتفاع مساهمة 
القطاعات غير النفطية، فيما 
توقــع البنــك الدولي نموا 
متواصلا يقارب ٢٫٢٪ للعام 
الماضي و ٢٫٧٪ خلال العام 

الحالي.
وأضــاف أن التحســن 
في المؤشــرات الاقتصادية 
يعكس استمرارية الجهود 
التــي تنتهجها  الإصلاحية 
الكويت على صعيد تحسين 
مناخ الاســتثمار وتبسيط 
الإجــراءات وتطوير البيئة 
التشريعية والتنظيمية بما 
يســهم في تعزيز الجاذبية 
التنافســية للاقتصاد على 

المدى الطويل.
إلــى  التركيــت  وأشــار 
التصنيفــات الائتمانية  أن 
الدوليــة للكويــت واصلت 
التحسن والاستقرار في العام 
الماضــي بما يعكــس متانة 
الأوضاع المالية وقوة المركز 
الخارجــي للدولة، مشــيرا 
إلى قيام وكالة (ســتاندرد 
آند بــورز) برفع التصنيف 
السيادي في نوفمبر الماضي 
نظــرة  مــع   (-AA) إلــى 
مستقبلية مستقرة، استنادا 
للتقدم المحقق بالإصلاحات 
الماليــة وإقرار تشــريعات 

الكويت استقطبت ١٧ فرعاً لشركات خليجية 

طارق عرابي

في ظل تســارع خطــوات التكامل 
الاقتصادي الخليجي، تبرز الإجراءات 
التنظيمية الموحــدة المطبقة بين دول 
المجلس كإحدى أهم التحولات الهيكلية 
فــي بيئــة الاســتثمار بــدول مجلس 
التعــاون، لمــا تحمله من انعكاســات 
مباشــرة على حركة رؤوس الأموال، 
وتعزيــز دور القطــاع الخاص، ورفع 

كفاءة الأسواق الخليجية.
هذه الخطــوات ترجمت عمليا من 
خلال ما كشــفته إحصائيــات حديثة 
صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، 
تبين خلالها أن أعداد الشركات الخليجية 
التــي افتتحــت أفرعا جديــدة لها في 

الكويت خــلال العام الماضي بلغت ١٧
شركة، لاسيما في ظل خطوات التقارب 
التشــريعي والتنظيمي غير المسبوق 
بين دول المجلس، والذي بات يستهدف 
ترسيخ مبدأ المعاملة الموحدة للمستثمر 
الخليجي، وتقليص الفجوة التنظيمية 
بين الأسواق المحلية، بما يفتح المجال 
أمام تكوين سوق استثمارية خليجية 
أكثر عمقا وتنافسية. وتجلت الإجراءات 
الخليجية الموحدة بالخطوات الجادة 
نحو تسهيل تأسيس الشركات المساهمة 
الجديدة أمام مواطني دول المجلس، وفق 
الأطر القانونية المعمول بها في كل دولة 
عضو، بما يحقق التوازن بين متطلبات 
السيادة التنظيمية وضرورات الانفتاح 
الاقتصادي، والتي أسهمت في تنشيط 

تداول الأسهم وتوسيع قاعدة الملكية 
في الشــركات القائمــة العاملة ضمن 
القطاعات الاقتصادية المســموح بها، 
وهو ما يعزز سيولة الأسواق ويرفع 

من جاذبيتها الاستثمارية.
الجدير بالذكر، ان دول مجلس التعاون 
كانت قد أقرت مؤخرا إطارا تنظيميا جديدا 
لا يقتصــر دوره على تســهيل إجراءات 
التأســيس والاكتتاب فــي دول المجلس 
فحسب، بل يمتد ليشمل تمكين المستثمر 
الخليجي من الدخول إلى أنشطة اقتصادية 
متنوعة، وتملك أسهم الشركات الخليجية 
وفــق أنظمة الدولة التي يقــع فيها مقر 
الشركة، الأمر الذي من شأنه دعم تكامل 
سلاســل القيمــة الخليجيــة، وتحفيــز 

الشراكات العابرة للحدود.

خلال ٢٠٢٥ في ظل خطوات التقارب التشريعي والتنظيمي مع دول مجلس التعاون

باقي التفاصيل على موقع الأنباء 
www.alanba.com.kw


